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عودة 
حصر 7 صباحب الجلالة اغاشمية الك العظم ! 
لي عاصمة ملكه السعيد 


عاد بيمن الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم الى عاصمة ملكه 
السعيد من سفرته الميمونة الى خارج المملك ةالاردنية الهاشمية يوم الجمعة الواقع في 
ارا /حهها ٠‏ 


الا لهذا رئيس الوزراه 
زيد الرضاعي 


ا ل ال يي ل ايم ل 





عمان : الاربعاء " ربيع ثاني سنة 12.5 ه ٠‏ الموافق15 تشرين ثاني سنة /154 م + العدد عجره" 
ااا 


الفسبن 5 


نظام رقم 48 لسئة 1984 نظام معدل لنظام استخدامؤعلاوات اصحاب المهن الهندسية في 1155 
القوات السلحة الاردئية 


نظام رقم 68 لسنة 11 نخلام معدل لنظام رسوم المنتوجات الزراعية والحيوائية 300 
أتفائية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الاجني توتنفيذه أ ' 1" 
اتنائية للنقل الدولي ملى الطرق بين حكوية المملك ةالاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية ‏ 5111 
تعلييات تنظيم تقرير اخصائي التأمين على الحياة ش الننا 
تعليمات رقم ١‏ لسنة 1944 صادرة عن وزير النقفلوالاتصالات وير 
تعليمات رقم ؟ لسنة إلة 1 تعليمات معدلة للتعلياتالادارية والمالية لشؤون الحج رَنفف 


قرارات صادرة عن الديوان 'الخاص بتفسير القوانئين 








0 
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' 00 : ُ 
مر كيرا أو ملف الملل الاروض يب الها مي 
بمقتشى المادة ا مسن الدستخغعسس ور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1984/1١/18‏ 
نامر بوض ع النظلام الآتتي :سس 


نظام رقم 16 لسسنة /154 
نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية 


المادة ١‏ يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام استخداموعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحسة 


الاردئية لسنة 1184 ) ؛ ويقرا مع النظام رقم ده لسنة .1917 المثسار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي. 


وماطرا مليه من تعديلات كنظلام واحد ؛ ويعمل به من تاريخ نقشره في الجريدة الرسمية. 
المادة ؟ ‏ تلغى الفقرة ب من المادة ١‏ من النظام الاصلي . 
المادة م؟ يعدل النظام الاصلي باضافة المادة 1 التاليةاليه ويعاد ترقيم المادة "11 منه لتصبح برقم 16 : س 
المادة 19س 1 


يجوز دفع العلاوات المنصوص عليها في: هذا النظام للمهندس وضايط الهندسة عند قله الى وظيفة 
عسكرية اخرى خارج مجال الهندسةتقتضيها مصلحة القوات المسلحة شريطة ان يقترن ذلك 
بموائقة القائد العام الخطية السببقة . . 


5 | لاريم ْ ا سين بن طلال 
ممصا ا ا 00 
. المهندس خالد الهاج حسن دء سامي جوده , ذوقان الهنداوي . زيسد الرفامي 
' وزير المالية ٠‏ ورير'الاوقاف والشؤون ‏ 2< وزير العمبل وزير الزراعة وزير الخارجية 


2 والمقدسات الاسلابية 5 ١ ١‏ 
ده حنا عوده ده الشيخ عبدالعزيز الخياط 2 مروان دودين 6 مروانالحمود ' طاهر المصري' 


5 والثروة المعدنية 
ده ناصر افدين الاسد دء هاني الخصاوئه ده هسام الخطيب عبدالسلام كنمان 


وزير الداخلية وزير التخطيط وزير الصحه وزير المدل وزير المياه والري 


رجائي الدجاني دء طاهر كنعان دهء زيد كمزه رياض الشكعه المهندس احمد دخقان 
وزير الثتافة والثراث القومي ورير الشباب وزير الاشغال العامة والاسكان وزير الشؤون البلدية 


5 - 1 3 البيئة 
د+ محمد الهيوري . دء عوض خليفات المهندس سفيق الزوايده وعدا 


ْ . وزير التلبية الاجتمامية وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الصنامة والتجارة وزير السياحه 


د فواز طوقال" 2 ذه فايز الطراونه حمدي الطباع 2 زهي العجلوني 


51١4 * 








مخر كي لأول لل الجمللةلأردشيب الاير 


ببانتضى |1 ادة إلا ينالستغتيور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1984/1١/1٠‏ 
نامر يوضع النظام الآبي : - 


نظام رقسم 55 لسئة 1548 


نظام معدل لنظام رسوم المنتوجات الزراعية والحيوانية 





المادة ١‏ س. يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام رسوم المنتوجات الزراعية والحيوانية لسنة 1144 ) ويقرا مع 
النظام رئم ٠.‏ لسنة ه1179 المشار اليهفيما يلي بالنظام الاصلي وما طرا عليه من تعديل 
كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجرية الرسبية. 


المادة ؟ ‏ يعدل البند الثالث من الجدول رقم ١‏ الملحق بقانون الزراعة رقم .؟ لسنة 111/18 باضافة النقرة ه 
التالية الى آخره ؛ 


ه ‏ رسوم تحليل المبيدات والاثر المتبقي لها المستوردة او المصدرة أو المصنعة محليا ٠‏ 
1 1 مقدار الرسوم عنكلمينة 





نوع التحليل الال سس سس ست 

١‏ تقدير الاثر امتبقي لكل نوع مسن | ٠‏ دئتائي 

المبيد للمنتوجات الزراعية او 

الحيوائية. 
؟ ل تاندير الاثر المتبقي لكل مبيد فسي ا ل 

التربه او المام. 0 00 
تقدير نوع ونسبة المادة او المواد ٠6‏ دينارا 

النعالة في المبيسد. 

16 دينارا 


؟ ‏ تقندير نوع ونسبة المادة او المواد 
فير الفعالة فى المبيد . 


اه ع 


15 1 كنا 


اليد 



























5١4غ‎ 


ررم ا ]110 





الادة ؟ ا يعدل الجدول رقم ؟ الملحق بتانون الزراعةرقم .؟ لسئة19977 باضافةالفقرة ط النالية الى آخره: 
ط ‏ رسوم الفحص المخبري على المواداو المنتوجات الحيوانية الستوردة او المصدرة المعدة 
لفنذاء الحيوان : - 








الصلف مقدار امرسوم عن كل عينة 

١‏ الحليب لتغذية الحيوان ٠٠‏ دينسارا 

؟ - الاعلاف لتغذية الحيوان ٠6‏ دترا 

؟ ‏ اللقاحات البيطرية م. دناثتليير 

؟ - المواد الغذائية المختلفة لنفذية ٠6‏ ديثارا 
الحيوان 

ه ‏ الاعلاف والمواد لتغذية الاسماك .! دائير 

5 - الصوف أو الجلود او الشسمعر ه! ديثئنارا 

/ا ‏ المصارين او الادشت ‏ اء . ٠6‏ ديثنارا 


ةا : الس سطلال 


وزير الئقل والاتصسالات وزير دولة للشؤون نائب رفيس الوزراء رئيس الوزراء 
00" : البرلانية ٠‏ ووزير التربية والتعلهمى . ووزير الدفاع 
المهندس خالد الحاج كسن 3 سابي جوده ذوقان اليفداو يي زيدالر فامعي 
وزير الاوقاف والشؤون وزير العيل زير الزراعة زير الخارجية 
0 وزير الزر وزير الخارج 
دء الشنيخ عبدالعزيز الخياط . مروآن دودين مروآن الحمود طاهر المصري 
وزير التعليم العالي وزير الاعلام وزير الطاقة وزير التعوين ١‏ وزير المالية 


١‏ والثروة المعدنية 
دء ناصر الدين الاسد ده هاني الخصاونه دء هشام الخطيب عبدالسلامكنمان ده حنا عوده 


وزير المياه والري 
رجائي الدجاني ده طاهر كنمان دء زيد حيزه رياض الشكه 2 المهندس احمد دخقان 


وزير الثقافة والثراث القومي وزير ألشباب ورير الاشفال العامة والاسكان وزير الشؤون البلدية 


وزير الداخلية وزير التخطيط وزير للصحه وزير العدل 


١‏ ْ 1 البيئة 
دء محمد الحيوري 22 دء هوض خليفات الهندس شبفيق الزوايده. .. 0 
وزير التنمية الاجتمامية وزير دولة لشؤون وزير الصفاعة والتجارة وزير الشياحه 

١ 95‏ 71 رد إزراء 
دء غواز طوقان ده فايز الطراونه حمدي الطباع'. زهي اقعجلوني 
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اللمسس سس سمس مد 


صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 5117/8 تاريخ 19175/7/6 المتضين 
الموافقة على تصديق اتفائية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها بشكلها التالي : 


مياق 
حول الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها 
زتيت الموافقة على هذا الميثاق من قيل مؤتمر الام المتحدة المنعقد في نيويورك بتاريخ. ١‏ حزيران سنة1108! 
المادة الاوى 6 


ينطيق هذا الميثاق على الامور التيتتناول الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد 
تنفيذ تلك القرارات لديها » والناشئة عن المنازعات القائبة بين الافراد » طبيعية كانت ام قانونية كها وينطبق 
ايضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها . 
؟ ‏ ان عبارة (قرارات التحكيم ) لا تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون ا عينون للبت في القضايا الافرادية 
بل تشمل ايضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائبية التي يخضع لها الفرقاء . 
؟- لدى التوقيع على هذا الميثاق او التصديق عليه أو التقيد يمضمونه او الانضهام اليه ببقتضى احكام المادة 
العاشرة منه » يجوز لكل دولةعلى اساس المعاملة بالمئل ان تصرح بآنها ستطبق احكام هذا الميثاق على 
الامور المتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في أية دولة اخرى من الدول المتعائدة ؛ كيا 
ويجوز لها ان تصرح بأنها سوف تحصر تطبيق هذا الميثاق على المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية 
(تعاتدية كانت ام غير تعاقدية ) والتي تعتبر بآنهاذات طابع تجاري بنظر القانون المحلي للدولة التي تصدر 
مثل هذا التمريح. ْ 
المادة الثائيسة : ب 
أ على كل دولة من الدول المتعاقدة ان تعترف بالاتفا قيات الخطية التي يوادق الفرقاء فيها على ان يحيلوا الى 
. التحكيم آية منازمات تكون قد نشأت ( أو التي يمكن أن تنشا ) بينهم ويكون لها مساس بعلاقات تانونية محددة 
تعاتدية كانت أم غير تعاقدية .. وذلك هيما يتعلق باي نزاع يمكن تسويته بطريق التحكهم . 
؟ - تششيل عبارة ( الاتفاق الخطي ) الفقرة التدكيمية الواردة في اي عقد 4أو أآبة اتفاقية للتحكم موتع عليها 
من قبل الفرقاء » أو التي من الممكن استنتاجها من التحارير أو البرقيات اللمتبادلة بين الفرقاء ٠‏ 
؟ - يتوجب على محكية البلد المتعاقد ألتي تقام لديهاقضية ذات علاقة باتفاقية معقودة.بين الفرقاء فض من 
منطوق هذه المادة » ان تحيل ذلك النزاع الىالتحكيم وذلك بطلب من احد الفرقاء : الا اذا تبين للمحكية بان 
تلك الاتناقية لاغية وباطلة » أو انها غير ملزمة »© أو انه ليس في الامكان تنفيذها ٠‏ 


المادة الثاافة: ل 


' على كل دولة من الدول المتعائدة ان تعترف بصحةقرارات التحكيم وتنفذها ؛ وذلك بمقتضى اصول 
المحاكبات المرعية الاجراء في البلد الذى يراد الاستثاد اليها نيه ؛ وبمقتضى الشروط المبينة في المواد 
التالية , ويجب ان لا تفرضس على تنفية قرارات التحكيم التي ينطبق عليها هذا الميثاق اية شروط تكون أكثر 
قسوة ( أو رسوم تكون اعلى ) من القسروط اوالرسوم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم:الحلية ٠‏ 


الادة الرابعة :ا 












ب ل الاتفاقية الاصلية المبحوث عنها في 


؟ س اذا لم يكن قرار التحكيم او الاتفائية منظمين باللغة الرسمية للبلد الراد الاستناد :اليزماً نيه ) فيتوجب على ' 


الفريق الذي.يطالب بالاعتراف ذلك الترار وتنفيذه ان يبرز ترجمات لهذه المستئدات يتك ةا 
ا ادقة. على تلك التزجمات من قبل مترجِم محلف أو .من قبل موظف ديلوماسبي أو تلصسلي ٠‏ 00 





اي 
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المادة انخامسة : س 
1 يجوز رفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه؛وذلك بناء على طلب المدعى عليه » شريطة ان يقدم هذا 
الاخر الى ألجبة المتدم أليها ذلك الطلب اثباتابما يلي :ل 
| ان الفرقاءفي الاتداقية المبحوث عنها في المادة الثانية كانوا فاقدي الاهلية بموجب القانون المطبق عليهم 
او ان تلك الاتفاقية لم تكن صحيحة بمقتضى القانون الذي تخضع اليه تلك الاتفاقية » أو ( في حالة عدم 
وجود الدليل على ذلك ) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم - او 
ب ١‏ نالفريق الذي صدر قرار التدكيم ضدهلم يبلغ اي اشسعار بتعيين المحكم » أو باجراءات التحكيم؛ 
او أنه كان غير قنادر على عرض الضيته ‏ أو 
ج- ان قرار التحكيم يبحث في نزاعخارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها احالة ذلك النزاع الى التحكيم؛ 
او انه يتضمن قرارات حول أمور خارجهعن نطاق التحكيم : ويسترط في ذلك انه اذا أمكن فصل 
الامور التي كانت معروضة للتحكيم عن الامورالتي لم تكن معروضة للتحكيم ؛ فيجوز الاعتراف بذلك 
الجزء من القرار الذي يتناول الامور التيكانت معروضة للتحكيم »؛ وتنفئيذه ٠‏ 
د أن تشسكيل الهيئة التحكيمية ( او ان اجراءاتالتحكيم ) لم تجر بموافقة الفرقاء » 'أو في حالة عدم 
وجود موائتة كهذه فان الاجراءات لم تكنمتفقة مع انون البلاد التي جرى فيها التحكيم . 
ه ‏ أن قرار التحكيم لم يكتسب بعد صفة الالزامبحق الفرئاء » أو انهئد فسخ أو اوتف مفعوله من قبل 
هيئة ذات اختصاص »© أو بمتنضى احكام القانون الساري المدعول في البلاد التي صدر فيها قرار 
التدكهم الأككور . ١ ١ ١ ٠‏ 
؟ ‏ يمكن رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه اذا را تالسلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه: 
1 - أن موضوع الخلاف لا يمكن حله بطري و التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد أو . 
ب أن الاعتراف بذلك القرار وتئفيذه يناقض السياسة العاية لذلك البلد. 


المادة السادسة : ب 
اذا قدم طلب لفسخ او أيقاف العمل بثئرار التحكيمالى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة ‏ 
الفقرة (1) » (ه) فيجوز للبحكمة التي قدم اليهاطلب تنفيذ قرار التحكيم ( أذا رأث من المناسب ) ان تؤجل 


اعطاء القرار بثشأن تنفيذ قرار 1 التحكيم؛ كبا ويمكنهابناء على طلب الفريق طالب التنفيذ » ان تأمر بتقديم كفالة 
:بتشهيمبةة: 

المادة السابعة :ب 

١‏ س ان نصنوص الميثاق الخالي لا تؤثر عى صحة الاتفاقيات المتعددة الاطراف أو على صحة الاتفاقيات الثنائية 
المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول الماعاقدة فرقاء فيها » كما ولا تحرم:ائٍ فريق اخر ذا علاقة 
من حقه في الحصول على قرار :حكيم بالطريةة وألىالمدى المسموح به في القوانين او اأعاهدات المرعية 
الاجراء في البلد الذي يراد الاستسناد الى قرارالتمجكهيسمفيه. 0 1 

1151/ لا ينطبق بروتوكؤل جني لسئة 1918 ولا ميئاقجئيف المتعلق بتنهيذ قراززات النحكيم الاجنبية لسنة‎ ١ 
. على الدول امتعائدة » وذلك بمجرد التقيد باحكامهذا الميئاق » والى المدى الذي يتم فيه هذا التقيْد‎ : 

الملدة اللابخية وا 200ل ل م 1 0 3 

١‏ ب يبقى هذا المبثاق مفتوحا لغاية "١‏ كانون الاول ١104‏ للتوقيع عليه بالئيابة عن اي عغبو من أعضاء هيئة 
الام التحدة ؛ أو بالنيابة عن أية دولة اأخحرىتكون عضوا (او ستصبح عضوا) في آية وكالة متخصصة 
من وكخالات هيئة الامم المتحدة ».او من الدول النيتشترك في عضوية محكمة العدل الدولية ) او بالثيابة عن 
أية دولة .تكون.قد وجهت. أليها الدموة من قب [الجمعية العامة لهيئة الام المتحددة : / © 

؟ سيجرى التصديق على هذا الميثاق ؛ وتودع وثائق التصديق .لدى الستكرتير العام: لهيئة الإيم التمدة .. 

0 1 لد لوف امف “1 اير بع 1 الك : 0 ا 

المادة التاسمنية: ل 28 أ 00 م 1 

لاست يكؤن هذ الميثاق مفنوحا لأنضمنام كافة:الدول المشاراليها في 'المادة:الفإمزمب ةر . ,: ., ,. 

؟ # يتم الانضنمام الي هذا ١‏ اليُداق:نَايدأع:طليت الاتشنبماملذى | السكرتيز العام لهيئة الانم المتحوة , 1٠+‏ .. :! 


ل 000 





/1141؟" 





0 0101 1 010101010100000 


المادة العاسرة اس 

١‏ يجوز لاية دولة حين توقيعها على هذا الميثاق » اوحين التصديقعليهاو الانضمام اليه؛ ان تعلنتهديد تطبيقه 
بحيث يشسمل كافة المناطق الواقعة تحت اشرافها الدولي . ويصبح مثل هذا الاعلان ساري المفعول اعتبارا 
من تاريخ تطبيق الميثاق على الدولة ذات العلاقة . 

؟ ‏ يمكن اجراء مثل هذا التمديد فيما بعد » وذلك عرطريق ارسال اشعار بذلك ال ىسكرتير عام هيئة الامم 
المتحدة » ويعتبر هذا الاجراء نافذا اعتبارأ من اليومالتسعين الذي يلي اليوم الذي يتم فيه استلام الاشعار 
المبحوث عنه من قبل سكرتير عام هيئة الامم المتحدةأو اعتبارا من تاريخ تطبييق اليثاق لدى الدولة ذات 
العلاقة : أيهما ياتي ترتييسه آخرا , 

؟ بالنسبة للبلدان التي لم يشملها هذا الميثاق عند التوقيع عليه او تصديقه او الانضمام اليه ؛ يزوجب على 
كل دولة ان تبحث أمكانية اتخاذ الاجراءات اللازمةلتمديد تطبيق هذا الميثاق على تلك المناطق شريطلة 
الحصول على موافقة حكومات تلك المناطق »؛ اذاكان مثل هذا الاجراء ضروريا لاسباب دسنورية 


انادة الحادية عفشرة : ا 

تطبق الاحكام التالية على الدولة الاتحادية( غم الوحدوية): ل 

1[ بالنسبة الى مواد هذا الميثاق التي تدخ لضين الصلاحيات التشريعية للدولة الاتحادية ؛ فان 
الترامات الدولة الاتحادية يكون لها نفسسالمدى كالتزامات الدول المتعاقدة وغير الخاضعه الى 
التتش سام الاتحادي ٠.‏ 

با مالتخية الى مواد هذا الميثاق التي تدخلضين الصلاحيات التشريعية للولايات او 
المقاطمات الاعضاء في الاتحاد والتي بحسب النظام الدستوري للاتحاد لا تكون ملزمه على اتخاذ 

أجراء تشريعي معين » يتوجب على الحكومةالاتحادية ان تحيط السلطات ذات العلاقة في تلك 

الولإيات او المقاطعات عملما بهذهالواد مشفوعة بالتوصيات اللازمة وذلك في اقرب 

ج ‏ يتوجب علىالدولة الادحادية المنضمة الى هذا الميثاق» بناء على طلب اية دولّة من الدول المتعاقدة (المبلغ 

اليها عن طريق السكرتير العام لهيئة الاممالمتحدة » أن تبادر الى تزويد تلك الدولة ببيان عن 

الوضع القانوني » وعن التعامل المتبع في الاتحاد وفي الولايات التابعة له ؛ وذلك بالنسهة 

الى نص معين من نصوص هذا !إيثاق » معبيان مدى تقيد السلطات التشريعية بذلك النص او بأية 
أجراءعات اخرى "0 


المادة الثانية عشرة : ب 

١‏ يصبح هذا الميثاق ناهذا في اليوم التسعين الذييلي داريخ ايداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو 
الاتضشهملمء 

؟ - كل دولة تصدق على هذا الميثاق او تنضم اليه بعدايداع 
يصبح هذا الميثاق ثافذا بحقها في اليوم التسعينمن تاريخ 


الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق او الانضيام 
ايداع وثيقة التصديق او الانضمام المبحوشعنها 


المادة الثائثة عشرة: - 


يم اشعار خطي بذاك الى 


أ لإئة دولة من الدول المتعاقدة ان تنسحب من هذا الميثاق وذلك بتقد 
و 9 2 على تاريخ استلام الاشعار من 


السكرتير العاملهيئة الاممالمتحدة ‏ ويتمالانسحاب بعد أنقضاء سئة وأحدة 
1 العام . 
تبلل السكرتير 7 0 1 1 
؟ - أية دولة من نالدول التي تكون قد تقدمت بتصريح 'أواشسعار بمقتضى أحكام المادة العاشرة من هذا الباق يجول 
لها في اي وكت لاحق » وباشعار ترسله الى السكرتير العاملهيئة الامم المتحدة ان تعلن أنهذاالميثاق 
لم يعد معمولا به في النطقة ذات العلاقة وذلكبعد انقضاء سئة واحدة على تاريخ استلام الاشعار من 
قبل السكرتير العسامء 
؟ - يظل هذا الميثاق مطبقاأ على قرارات التحكيم 
أو تنفيذها قبل تاريخ الانسحاب .. 


التي اتخذت بشائها الاجر اءات اللازمة من اجل الاعتراف بها ' 


00 براه لعل لجاع ووش ينايك" 








١‏ ل التوقيع والتصديق بمقدضى المادة الثامنة 


ا 
ا املق 
م4١"‏ ؤ 
الل مراص 
رت الارادة ة السامية بالوافقة على اتفاقية الند الطرق ال معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الاشمية وحكومة ٍ 0 
المادة المرابعة عقفرة : صدرد اانا ا ملكية السامية بالوافقة على اتفاقية النقل على الطرق ا معقودة بين حكوه وحكوه / ْ 
: ظ الجمهور ية التركية بشكلها التالي:- : 
لايحق لاحدى الدول المتعاقدة ان تلجا الى تطبيق هذا الميثاق ضد الدول المتعاقدة الاخرى ما لم تكن تلك | 
الدولة نفسها مئيدة باحكام الميثاق وألى نفس المدى | ع 5 
إِ 
المادة الخامسة علدرة ؛ - ا بين 
على السكرتير العام لهيئة الام المتحدة ان يبلغ الدول المبحوث عنها ف المادة الثاينة 9 يلي 5 ؤ حكومة المملكة الازددية الإاشم يكس بيو - 1 
2 ا 5 0 


ب الانضمام بيقتضى المادة التاسعة , 


ج- التصريحات والاشعارات بمقتضى اإواد الاولى والعاشرة والحادية عقفمة . 


د تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بمقتضى المادةالثائنية عشلاسيرة. برغبة من حكومة المملكة الاردنية الساشمية وحكومة الجسبورية التركيسة 








1 0 ه ‏ الانسحابات والاشعارات بمقتضى المادةالثالثة عشلرة ٠‏ في تسبيل نقل الركاب والبضائع على الطرق بين بلديبما وعبر اراضيبما بطريق الترائزيست 
ا ش ١‏ 
1 قد اتفقتا ما يلي :- 
: لمادة السادسة عثثرة : ب 00 لك 
1 : 
1 ش ١‏ -يجرى ايداع هذا الميثاق في.أرشيف هيئة الام ومالتحدة » وقد تم وضعه باللغات الصينية والانكليزية 
! ْ والفرئسية والروسية والاسبانية ‏ وتعتبر هذهالصيغ بأجبعها صحيحة : على قدم المساواة هيما بينها ٠‏ | المادة )1١[‏ ا 
0 00 ؟ ‏ على السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة ان يرسلصورة مصدقة من هذا الميثاقالى الدول المبحوث عنها ا ش 
ناث ١‏ : في المادة الثامنةء. | تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للركاب والبضائع على الطرق من والسسي 
2 : !! 0 5 1 1 
ِ 1 0 : : اراضي احد الطرفين المتعاقديين وعبر اراضي الطرف المتعاقد الآخر بطري وق 
أ ْ ستعما 
ظ ا 0 الترائزيت بآ ل وسائط النقل المسجلة في بلد'احد الطرفين المتعاقدين ' ا 
| :)ا 
1 6: 
:: 
[ ا 1 المادة (؟) ١‏ 
٠ 0‏ 0 تعاريف ٍْ 
1 1 ْ 
٠‏ ! 1 لأغراض هذه الاتفاقية :- ا | 
ْ لأغراض هذه الاتفاقيسسة + : 
ظ ْ | ْ 7د 1 
01 تعنيكلمة ( ياقل ) اي شخص طبيعياو معدويا مرخص لدقل الركاب والبفاشسع ا | 











بموحب القوائين والانظمة والتعليمات المرعية للاطراف المتعاقدة . 





واسطة نقل ) اي واسطة دقل على الطرق تدار بواسطة محسرك 
ب بأستثناء السائق: او لنقل البمائسع 


)اك تعنيعبارة ( 
ومخمصة لنافل اكثر من ثمائية ركا 
أو تقوم بجر مثل هذه الواسطة ٠‏ 


0 








8# 


5-35 
0. 


5-9 


َه 


زه 


؟- او اي مجموعة تتألف من واسطة جر كما هومبين في اعلاه فقسرة( ١‏ ) 
ومقطورة او نصف مقطورة مرتبطة بها ومخممة لنف ل الركساب 
او البضائع ٠‏ 


تعنيكلمة( تمريح ) التداريح الممنوحة لواسطة نقل الركاب المسجلة ف 
بلد احد الطرفين المتداقدين من قبل الطرف المتعاقد الآخر للسماح لواسطسة 


النقل بالدخول والخروج لأرامي الطرف المتماقد الآخر ٠‏ 


تعني عبارة ( خط باص منتظم) نقل الركاب بين ارامي الطرفين المتعاقدين 
بموجب مسار محدد ومتمشياً مع المسارات والاجور الوطنية ٠‏ 


تعني عبارة ( خط باص ترائزيت منتظم ). خط الباص المنتظم الذي يدطالق 
من اراضي احد الطرفين المتعاقدين ويمر بأرامي الطرف المتعاقد الآخر ببسسدون 


تحميل او تنزيل للركاب وينتبي في اراضي بلد ثالث ٠‏ 


تعني عبارة( خدمة خط مكوكي ) نقل الركاب الدولي المنظم على شكل مجموعات 
محددة في مدة الرحلة ومن نقطة انطلاق ثابتة الى نقطة وصول ثابتة ؛ وهسبودة 
هذه المجموعات الى نقطة الانطلاق الاولى في نهاية الرحلة المنتظمة ؛ ( الركاب 
في المجسوعة يعودون في نفس المجموعة واول رحلة عودة من نقطة الومول وآخسر 


رحلة الى نقطة الوصول ستكون بدون ركاب ) ٠‏ 


تعني عبارة (خدمة النق[السياحي المفلق) النقلالدولي لمجموعة محددة من 
الركاب في واسطة نقل محددة في رحلة سياحية , تبدأ من نقطة في اراضي احد 
الطرفين المتعاقدين وتنتبي في اراضي الطرف المتعاقد نفسه دون تحمييل 
او تنزيل للركاب ٠‏ لا 





ح) تعني عبارة(نقل عبور ترانزيت ) نقل الركاب والبضائع عبر اراضي اح سد 
الطرفين المتعاقدين وبين نقاط الطلاؤووصول تقع خارج أراضي هس ذا الطرف 


٠ المتماقه‎ 


المادة (؟) 


يعترف كل طراف متماقد بموجب احكام هذه الاتفاقية للطرف المتداقد الأخس سر 
بحق عبور الركاب وامتعتهم؛ والبفائع التجارية 0 ووسائط النقل العائدة للطرف 
المتعاقد الآخر فوق المساداث المحددة من قبل السلطات المختمة لكلل 


طرف متعاقد ٠‏ 


المادة (8) 


بموجب التشريعات الوطنيةالعاكدة لكل من الطرفين المتعاقدين وبموجب تصريسح 
مسبق يستطيع الناقل في احد الطرفين المتعاقدين ان ينشي المكاتب او يعي ن 
ممثلين او وكلاه فسياراضي الطرف المتعاقد الآخر ٠‏ ش 

على الناقل ألا يمارس عمل وكييل سفر وسياحة في اراضي الطرف المتعاقه الآخر ٠»‏ 


المادة (ه) 
لايفرض أي من الطرفين المتعاقدين اية رسوم أو شرائب استيراد او تصدير [بعسا 
في ذلك الرسوم الجمركية ) غلى وسائط النقل النائدة للطرف المتعاقد الاقسر 
المارة بالترائزيت عبر اراضيه بأستثناه مايلياكت 0001007 
أ) رسوم استعمال الطرق ( رسوم الطرق والجسور ) . 
























1 
برف 
آ ٌ 
١ 0‏ 
ب) بدل خدمات صيانة وحماية وادارة الطرق والنقل عليبا ٠‏ 
المادة(ه) 
ج) الغرامات المفروضة على مخالفة الاوزان الاجمالية ؛ الابعاد القصوى . الحمولسة 
1 الصادية لوسائط النقل والمبينة في التشريعات الوطنية المحليسة للطرفيسن لابج نواطه لفقل اللإترخة والمتعاة في لجن طرفي لاتحي بار 
ش المتداقدين ٠‏ الى اراضي الطرف المنعاقد الاخر لالنقاط الركاب واليشائع ما لم تحمل عليسى 
: 8 ذا الف ش م السلطة المختصة لذلك الطرف المنعاقد الآخر ٠‏ ._ : 
يحوز اعفاء النقل بالعبور ل الترانزيت 0 أثناءمروره بأراضسي الطرفين تصريح خاص ليذ لغفرض من 0 
1 المتماقدين وعلى أساس تبادلي من بدل الخدمات الواردة في " ب '" اعلاه ٠‏ 0 
االمسادة(9) : 
لا تستطي واسطة النقل | مسج سجلة في احد الطرفين المتعاقدين تحميل البغفائع 
' الفجادة )1 في رحلة السعودة الى بلدها او الى بلد ثالث يمد تفريغ حمولتها فسسي الطسرف 1 
قي حالة مخالفة الناقبلن والسواقين التابمين لاحد الطرفين المتباقدب سن المتعاقد الآخر ما للم تحصل على تصريح خاص وبموجب التشريهات الوطة ةَ 
الانظمة والتعليمات التي تحكم المرور والنقل في ارافي الطرف المتعاقد التخسر لذلك الطرف المتماقد الآخسر ٠‏ 
على السلطة المختمة في ذلك الطرف الاخير ان تعلم السلطة المختمة في 
الطرف المتعاقد الاول ٠‏ 
1 : والسلطة المختصة في الطرف الاخير ستشعر السلطة المختمة في الطرف المتعاقد : 
1 ا الآول عن الاجراءات المتخذة بحق المخالفات المبينة في الفقرة الاولى سن [ 
١‏ ا 1 5-0000 . المادة ( )١١‏ ْ 
: يستطيع الناقل في احد الطرفين المتعاقدين ان يشفل باص منتظم الى/ #ختحبد ا 
110000 هى الطرف المتماقد الاخر شريطة الحمول علسسسىي ْ 
المسادة [19) 000 23 ْ 
' ش : ة المختصة ف ذلك الطرف المتعاقد الآخر ؛ ويجسسب : 
لا يسمح لوسائط النقل المسجلة في اراي احد 00007 تصريح سنوي مسبق من السلطة المختصة في 7 0 
5 8 58 تكافكة من قبل الطرفين المتعاقدين ١‏ : 
والبضائع بين ابية نقطتين داخل اراضي الطرف المتعاقد الآظر 5 مراعاة تحرير تصاريح متكافكة من قبل لطر ا 
/ 
:2 
وما لم يحصل الناقل من الطرف المتعاقد الاول على تصريح خاص من اللشخة ٍ 
المختصة للطرف المتعاقد. الآخر لا يستطيع القيام بنقل الركاب والبضائع 9 1 


اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي بلد ثالث ٠‏ 


ل 


رض 


المسادة (11) 


تستطيع وسائط النقل المسجلة في احد الطرفين المتعاقدين ان تقوم بخدعمة 
الخط السياحي المثلق والخدمة المكوكية من والى الطرف المتعاقد الأغر 


بدون الحصول على تصريح بذلك ٠‏ 


المادة (؟1) 


لا يحتاج نقل البضائع بالترائزيت عبر اراضي الطرفين المتعاقدين الى 


تصريح مسبق ٠‏ 


المادة (15) 
يحتاج نقل الاسلحة والمفرقعات والمعدات الحربية والمتفجرات بين الطرفيهين 
المتداقدين او بالمرور عبر اراضيبهما الى تصرييح خاص يتم الحصول عليه مسن 
الطرف المتعاقد الآخر» 
ويمنع النقل بالترائزيت لأي بضائع محظور دخولب! اي من البلدين المتعاقدين 


لأسباب الحماية لصحة الانسان او الحيوان او النبات ٠‏ 


المسادة ( 14 ) 
:يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة ما امكن ذلك لتبسيط وتسبيل 


والاسراع في الاجراءات الجمركية والاعمال الرسمية الاخرى فيما يتعلق بنقل الركاب 
والبضائم ٠‏ 





)1١5( المادة‎ 


١‏ على كافة وسائط النقل الثي تقوم بالنقل الدولي ان تكون مصحوبة بوثا مق 
ادخال جمركي مؤقت ( عماملا00 لاع 8855868 ع0 0881087 ) أوتريبتيكت 
( وناو1غم121 )بموجب احكام الاتفاقيات الجمركية الدولية ذات العلاقسة 
صادرة عن السلطات المختمة للطرفين المتعاقدين ٠‏ 
وفي حالة متسل هذه الوثائق الجمركية الدولية » فتطبق احكام التشريس سات 
الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني ٠‏ 

؟ء امااذا! كان النقل الدولي للبضائع مفطى بوثيقة تير[ 8 )فتطبق الانظيمة 
المنصوصة عليها في ميثاق تير للبضائع او المركبات ؛ واذا كان النقل الدولي 
للبضائع غير مغطى بوثيقة تير ( 8 ) فتطبق أحكام التشريعات الوطنيسسة 
الخاصة بالطرف المتعاقد المعني ٠‏ 

5 على سائقي المركبات الذين يقومون بالنقل الدولي بموجب نصوص هذه الاتفائية 

1 أن يكون بحوزتهم الوثائق التالية :- 

أ) رخصة سوق ساريةالمفعول مطابقسة لفك ةالمركبة التي يقودها 
يجبأن تكون تنك الر. خمسة مطابقسة لاحكام القوائين والانقسمة 
المرعية في البلد المسجلة فيه الواسطة أو أن تكونرخمة سم سوق 
دولية ٠‏ 

ب) رخصة لواسطة الذقل ساريةالمفعول٠‏ 


ج) حواز سفر ساري المفعول يحتوي علىكافة تأشيرات الدخول اللازمة» 


تلفق 














مرف 
الوق 
١‏ 1 
ب) بوليصة تأمين اخرى تغطي الاضرار التي قد تنشأ أثناء النقل على الركسسساب 78 : 
المادة (15) والامتعة والبضائع . وان تكون هذه البوليمة بموجب القوانين والانظمسسة 
السارية في البلد المسجلة في الواسطة ٠‏ 
تصدر السلطات المختمة للطرفين المتماقدين تأشيرات دخول سارية المنفعفول 
لمدة ستة أشبر ولعدة سفرات لكل سائق ومساعده من الذين يقومون بالدقل الدولي 
للركاب أو البضائع بموجب احكام هذه الاثفاقية والقوائيس سين والانضة المادة[190) إٍ ١‏ 
05 ننيدةلاء 5 فر 1 
والحعليمات الوطنية ذات السلاقة ٠‏ : التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبسسور 3 
دتم بموجب عملات قابلة للتحويل مقبولة من قبل البنوك المرخمة في الطرفيسسن أ 
المتعاقدين وبموجب القوانين والانظمة والتعليمات السارية في الاطراف المتعاقدة* 
أ المادة ( 1١9‏ ) 
ا 
0 يعفى الوقود الموجود في الخزان القياسي لواسطة النقل من الرسوم الجمركيسسة 
1 ْ والرسوم الاخرى ؛ الخزان القياسي هو الخزان المجيزة به الواسطة من قب المادة (١؟)‏ 
0 الشركة المائدة ٠‏ ا 
1 : شر في حالة التحوادث والاعطال أو أية صعوبات اخرى يجب على السلطة المختمسسة 
لك 8 
1 الطرف المتعاقد الذي حملت فيه الحادثة أزتقوم بتزويد الطرف المتعاقد 
2 : 
1 : 0 بك 21 مدنت أشي فزي 1 
5 ا 1 المسادة (18 ) الآخر بتقارير ونتائج التحقيق وأية معلومات أخرى فرورية 
3 ان : 
| 1ْ قطع الغيار المست المستعملة التيتم استبدالب! يجب ان يعاد تصديرها او يتنم 
١ 1‏ 0 : : 
١ ْ‏ اتلافبا تحت اغراف السلطة الجمركية او انيتم تسليمها الييم ٠‏ المادة (؟؟) 
1 5ه استيرا : 5 ظية 5 5 
1غ ٠.‏ حي كح جر اراز باتع لاي يجب أن يتقيد الناقلين والطاقم لواسطة النقل المسجلة في احد الطرذئي سن ١‏ 
1 1 
١‏ 3 المتعاقدين بالقوانين والانظمة التي تحكم المرور على الطرق السارية في الطسسرف 
1و 1.0 
ده الآا< 7 
١‏ 0 المادة(91() ع 0 كرهفا فيهذا الاتفساق | 
ل 1 ة امور اخرى تخص عمليات النقل وا 3 هذا الاتفساق . 13 
١ ١‏ . يجب ان تحمل وسائط النقل المنتعملة في النقل الدولي للركاب وامت ت 0 ل 7 ] 
|0" 58 3 : بع تخضمع الى القوانين والانظمة والتعليمات السارية فيكلا الطرفين المتعاقدين ' ٍ ْ 
1 والبضائع بين البلدين المتعاقدين او عبرهما على بوليصة تأمين مد الشتخص ّْ 10 3 35 إٍ | 2 8 
الثاللث بموجب القوانين والانظمة السارية في كل من الطرفين المتداقدين ٠‏ 0 ا ' ب ا | ا 
ش | 5 
1 
1 
1 
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الاده (*؟) 
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين : 
أ) مبامعذه اللجنة: 
٠١‏ الاشراف على تنفيذ هذه الاتفائقية ٠‏ 
5 دراسة المشاكل التي لم يتم التغلب عليها من قبل السلطات المختمسة 


بموجب المادة ( 4؟ ) من هذه الاتفاقية وايجاد الحلول المناسبة لها ٠‏ 


9 مراجعة كل الموافيسع التي تقع فمن هذه الاتفاقية وتقديم التوميسات 
4 


التومية بأجراء أية تعديلات الى مواد هذه الاتفاقية ورفعها الى الجبسات 
المختمة للمصادقة ٠‏ 


© لبحث أية أمور اخرى يتم الاتفاق بين الطرفين على بحثها ٠‏ 

ب تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سئة في تركيا والاردن بالتناوب ؛ والاجتماعسات 
يتم ترتيبها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة القنوات الدبلوماسية ٠‏ 

سيتفمن جدول اعمال اللجنة المشتركة ايجاد الحلول للمشاكل المعلقسة 


يختص بتنفين الاتفاقية ؛ واستكشاف امكانيات تطو 


بين وعبر البلدين المدماقديسن ٠‏ 
المسسادة ( 84؟) 
السلطات المختمة المسئ 


ولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هسى :- 
أ) في الجسبورتسة التركية 
مديرية النقل لسري 
وزارة الهس سل 


أنقسرة 


ب ) في المملكة الاردئية الاشمية 


وزارة الثقل والآاتصطسالات 
عسسسان 


بير وتحسين عمليات النقل ”' 


مديرية النقل على الطسسسرق .. 


.١ 





0ق 


المسادة (5؟ ) 


بعد انجاز الاجراءات الرسمية اللازمة بموجب التشريعات العاكدة للطرفهيمن 
المتعاقدين وبموحب الاشعارات المتبادلة من خلال القنوات الدباوماسيسة 
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ آأخس سر 
اشعار ٠‏ 

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولبا حيز التنغيذة 
وتجدد تلقائياً من سنة الى أخرى ما لم يتم انهاء العمل بها من قبل أي من الطرفيسن 
المتعاقدين مع اعطاء اشمار خطي قبل ثلاثة أعبر من موعد انتباء مدة ملاحيتبا 


الى الطرف المتعاقد الآخر ٠‏ 
وشهادة على ذلك وقعت هذه الاتفاقية من قبل الموقعين أدناه والاعفوقين رمسا 
وحسبالاصول من حكومتيهما ٠‏ 


0 نتين اصليتين في مدينة استانبوليوم الاثنين الموافق ه إل 


أيلول لعام 4 . وذلك باللنة الانجليزية ٠‏ 


عن حكومئة0 عن حكومسسة 
الجميو, يل ةالتركية المملكة الاردنية الباشبميسسة 
. د : 


لميندس خالد الحاج حسسن 
الاستائ أكرم باكدميرلسي ا ١‏ 











مات بيو سوم مم سس و مسبت لامي 


امه سي كطه توما ماي سيل 


م عبر مسكوو 


قيض 


2 تعليمات تنظيم تقرير اخصائي التأمين على الحياة 
صادرة بالاستناد الى أحكام المادة (١1)منقانون‏ مراقبة 


أعمال التأمين رقو (١1)لسنة‏ 1586 


َ استنادا للصلاحيات المخولة لي يموجب المادة (١1)منقانونمراقبة‏ أعمال التامي نرقم )٠(‏ 
لسئة ١1‏ ولتنظيم تقرير أخصائي التأمين على الحياة المطلوب بموجب أحكام المادة 


(48) مىقا: 1 
مراقبة أعمال التأمين المذكور , أقرر ما يلى : كنك لون 


المادة )١(‏ : تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم تقرير أخصائي التأمين على الحياة ويعمل بها 
اعتبارا من تاريخ صدورها في 1548/1/51 ٠‏ 
المادة (؟) : يكونللكلمات والعبارات التالية الواردة فيهذه التعليمات المعائى المخصصة لها 
فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : 0 
القانون : قانونمراقبة أعمال التامين الساري المقعول ٠‏ 
الوزيسر: وزير الصناعة والتجازة ش 
المراقب : مراقب التأمين المعين وفق أحكام القانون 
الشركة شركة التأمين المجازة لتعاطي أعمال التأمين على الحياة في المملكة 
وفق أحكام القانون ٠‏ ْ 
ني التأمين على الحياة : الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين على الحياة 
والسجل لدى المراقب يموجب التعليمات الخاصة 
والمعروف بالخبير الاكتواري ٠‏ 
يعد أخسا شي التأمين على الحياة تقريره عن نتائج الفحص المطلوب بموجب المادة (8) 
,2 ) من القانون طبقا للملحق والنماذج المرفقة بهذه التعليمات وتقدم الشركة 
0 التقرير ( موقعة من الاأخصائي ] الى الوزارة خلال ستة أشهرمنتا 
0 ب قرارمن المسؤولين عن ادارة الشركة بأنهاقد زودت الأخصائي يكافة 
ْ 3 0 لتعلوياث اللارمة للوصول الى تقدير صخيح لالتزامات الشركة عن الوثا عق 
أ شي تخضع لهذا الفحص وكذلك جميع المعلومات والبيانات اللازمة للشحري من أحسوال 
-- 1 لبة عنعمليات فرع الحياة بمافي ذلك تقدير الديون والموجودات . 
م روزا انيب لطي مقيقة الحالة المالية للشركة بالنسبة لتأمينات 
0 2005309ظ الواقع جاز للوزير وبتنسيب من المراقكب 


أخصا 


المادة (”") : 


ريخ بدء 


المادة (6): 


وزير الصناعة والتجارة 
حمدي الطياع 
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نموذج تفرير أخصائي التامين على الحياة 
. ( الخبيرالاكتواري ) عنعمليات التأمينعلي الحياة 


اسم الشركلة: 

تاريخ التقدير الحالي: 

تاريخ آخر تقدير : 

معدل الفائدة المستخدم : ٠‏ 

( في حالة استخدام أكثرمن معدل يذكر المعدل المستخدم في كل نوع من أنواع التأمين) . 

جدول الحياة المستخدم : 

1 في حالة استخدام أكثر من جدول تذكرهذه الجداول مع ذكر انواع التأمين التي استخدمت 
١ 4‏ - . 5-5 المستخد 00 

تلاعت في حالة استخدام جداول غير منشورة ترفقبيانات كاملة عن معدلات الوفيات م 
في كل نوع من أنواع التأمين ٠‏ 

الطرق المتبعة في التقدير بشان : 

أت الاعمار عند بدء التأمين واستحقاق الأقساط والوثائق ٠‏ 
الاعمار عند تاريخ التقدير * 

3 ر ريح عر 50-06 57 

جات المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق الوثيقة أو حتى تاريخ استحقا فق آخر قسط واجب الدقم 

55 الأقساط التي تدفع على فترات أقل من سنة ٠‏ 

ه_- التأكد من الغاء القيم السلبية النظرية ٠‏ 

و الوصول الى الاأقساط الصافية المستعملة عند تقدير الالتزامات ٠‏ 

الطرق المتبعة والمبادي العامة المستخدمة في ؛ 

أ تقدير الالتزامات ( مثل طريقة حساب الفرق بين القيمة الحالية 0 
والقيمة الحالية لالتزامات المومن له المستقبلة أو أي طريقة أخرى تذكر بالتفصيل 

بك حالة العقود الصادرة لأشخاص دون المستوى الصحي العادي ١ ٠‏ 

حالة العقود الصادرة للأشخاص العاديين المعرضين لأخطار غير عادية ' 1 

د تقدير الالتزامات بالنسبة للعقود الاضافية مثل التأمين ضد الحوادث والمرض ٠‏ 

١ ١ 7 5‏ 2 .ثءة اوع ع 00 00 2 . 0 سه 
ه- التأكد من أن الاحتياطي الحسابي لأي وشيقة لا يقل عن قيمة التصفية المفغمونة 
(ان وجدت ) ٠‏ 

2 القسط الصاذ ذكر أسباب التعديل ٠‏ 
0 1 ب ق الاخت 3 التجديد وضمان معدلات 
2 تقدير الالتزامات الاضافية المترئبة على حق الاختبار وحق التجديد وتان 
الأقساط ٠‏ : 
تقدير الالتزامات الاضافية المترتبة 1 00 
١‏ 9 لمخصصة لمقابلة الالتزامات الناتجة عن التقدير وطبيعة ومدة هله الالتزامات 
نم الفاكض بين حملة الوثائق والشركة مع بيان اذا كانت طريقة التوزيع قد 
طات توريع عض بين ١‏ ع الا 1 أنه منشورات 1 
نص عليها في عقد تأ سينس الشركة او في وثاعق التأمين او في.أية منضورا ان 


الشركة * 


على الاختلاف بين طبيعة ومدة الاستشمارات 











1 رقف 


اسم الشركة : : : 
: 7 :0 5906 , 0 
م4 البيانات المستخدمة في التقدير والناتجة عنه على الوجه التالي : بيان بعمليات التأمين على الحياة الجديدة خلال الفترة : : 


ديار أر 


آولا : بيانات عن نشاط الشركة وفقا للنمائج التالية : 
نموذج )١(‏ : عمليات التأمين على الحياة الجديدة عن فترة التقدير ٠‏ 
نموئج (؟) : حركة الوثاعق السارية خلال فترة التقدير ٠‏ 
نمونج () : تحليل الأقساط التجارية عن فترة التقدير ٠‏ 






3 : م إ 
0 نموذج (4:) : تحليل المطالبات عن فترة التقدير ٠‏ ' 
ثائيا: بيانات تقدير الالتزامات في نهابة فترة التقدير : ا 
نمونج (0) : ملخص وثائق التأمين على الحياة وتقديرها ١ ٠‏ 
نمونج (7)أ- : تأمينات مدى الحياة السارية ٠‏ 
نمونج (1) ب-: تأميئات مختلط السارية ٠‏ 
ثالثا : بيانات عن نتائج التقدير وفقا للنمانج التالية : 
3 نمونج (1) : الاحتياطيات في تاريخ التقدير ٠‏ 
ا : : 
00 : 
ا 0 5 
ااا :ه 0-1 حساب الايرادات والمصروفات لفرع الحياة عن كل سنة من سنوات فترة التقدير والمجمو] أ) بأقساط سنوة 
11 !5 عن فترة التقدير ٠‏ 1 
مر 
1 ٌ 
٠ ::‏ شهادة الخبير الاكتواري : ا 
1 5 1 3 
/ : اسم أخصائي تأمين الحياة : ش 
1 1 رقم قيده في سجل الوزارة : ا 
/ 0 2 0 إٍ 
3 توقيع الاخصائي ؛ ٠‏ ٍ! 
ا 1 : ا 
ُ ٍ | 
<3 1 
١‏ 1 ٌ 5 
0 8 
17 00 *: بالنسبة للشركات الأردنية فقط * : ا 


ملوحظة : تعن سعر الصرف !! شتخدم لتحويل اللعملات الأجنبية الى دينار أردني 0 3 1 
٠‏ وبين 0 


' 5 : توقيع مدير الشركة :. 


تصديق مدقق الحسابات القانونئي. 





ا مك لص 10701101717115 010 





البيبان 

د 

)١‏ وشاعق, 
التأمين 

السا 


اضافات 
.؟) زيادة مبالمغ 


كك 
الوشاعق السارية 
أول العا 
جديدة 
*!) اعادة سريان 
01( التحويل الى 
نوع آخر 
11) عدم دفعالق 
الأول 
ري في آخر 


)١4‏ أسباب أخرى 


)علب )ل م) 


السنةا 


ب) مجموع الاضافاء” 





لمونج رقم (؟) أسم الشركة: 
يعد 
داخل 


لكل التأميئنات 
عدد الوثاعفق 


المملكة فروع/توكيلات 
خارجية 





بيان حركة الوثائق السارية خلال الفترة ؛: 


)١‏ الفردية 
المجموع 


؟) الجماعية 
: إفروع/توكيلات 
داخل المملكة اي 


الشركة 
تصديق مدقق الحسابات القائوئيس | 





نمونج رقم  )5(‏ ' اسم الشركة 
نيان تحليل الأقساط التجارية خلال الفترة دينار 





)0( اقساط وحيدة 
؟) أقساط سنوية جديدة 
؟) تأمينات حياة 

ب) دقعاآات 

*) اقساط تجديد ٠‏ 
| 5) تأمينات حياة 

١‏ ب) دفعات 
*) إعادة تأمين وارد 


المجمسوع 


9) اعادة تأضين صادر 7 * 








5)- صاقي العمليات المحتفظيها 


كه 
توقيع مدير الشركة حيطيو 
وقيح مدير الشرٌ 6 
ع 
تصديق مدقق الحسابات القالوتي 
+ و يد 
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املق 


نمونج رقم (6) 


أسم الشركة : 
تخليل المطالبات عن الفترة : 













)١‏ الوفاء 
؟1) الوفاة 
") العجز 

؟) الاسترداد 

ه) الدفعات السنوية 
)١‏ أرباح نقدية 


7و أرياح لتخفية 


06 


١ 

١:‏ توقيع مدير الشركلة 
0 0 تصديق بدقق الحننابات القانونني 
ْ / 1 : 





يتقف 


نموذج رقم (0) ملخص بوثائق التامين والالتزامات الخاصة بها في و 
دينار 


عد أبيانات الوثائق الداخلةفي التقدير القيمة الحالية 


لالخ للاأقاط اللأقساط أفيمةالاحتياطي 
التأمين | التجارية | الصافية | لحسابى 


تأميئنات مع الاشتراك . 
في الأرباح: : : 
- عقود اضافية 0 

أقساط اضافية 

- تأمينمدى الحياة ٍ 

- تأمين مختلط ا ا 

أنواءأخرىبالتفصيلا 00 000 





مجموع تأمينات الحياة 
الاشتراك في الاربا 


تامينات بدون الانتراك 

في الأرباح 

ا 1 

م لمن 

- أنواع اخسرى 
بالتفصيل 


مجموع تأمينات الحياة 
يدون الاشتراك 
في الأرباج 


ا 
المجموع! للتامينا ا 
فصم اعادة التأمين ْ 
الايد 
الفردية : 


- الدفعات الفورية 
- الدفعات المؤجلة 





ليت كس كد سمس 


5 شركة ان تقدم بيا نا مستقلا على نموذج مشابه. عن العمليات المبزمة 
0 الا ل ا | ش 
؟ - اذا زيد سن المومن عليه عند حسا ب التقديرلايد ج القسط الاضافي' هاقبلاكتسا . 000000 
بالسس لاتق المشاركة فى الا رباج يبينعددالاساط السنيةالواجب سد ادها قبلاكتسا؟ :ررقي مالخبير الاكتواري للشركة , 

بالنسبةللوثائق المشاركة في رباح 0 وت : : 


. ألحق في المنحة 


ظّ 
ل 
٠‏ 
7 








1 اسم الشركة : 
وعائق تأسيدات مدى الحياة ( يأقساط تدفع مدى الحياة ) السارية في : 


لملفض 


مع الاشتراك في اللأرباح 





بدون الاشتراك في الأرباح 





توقيع الخبير الاكتواري للشركة 


اسم الشركة : 
سم 0 
وشاعق التأمين المختلط الشارية في : 





مع الاشتراك في الأرياجح 





عر 





لففف 
لفق 


اسم الشركة ؛ 
تموذج رقم (/9إ)؛ 
الاحتياطيات في : 


)١‏ صافي الاحتياطي الحسابي ؟) أموال فرع الحياة 
(من الحسابات الختامية ) 


المبالغ المخصصة لحملة وثائق التأمين: 
أ) قيمة اضافات لمبالغ التأمين 
ب) توزيع نقدي 


؟) تحويلات الى حسابات أخرى ج ) تخفيض أقساط 





) يوضح كل تحويل على حدة‎ ( ١ 
) تحويل الى حساب الارباح والخسائر‎ ( 4 
1غ ا التحويل الى احتياطيات أخرى‎ 
) يذكر كل تحويل‎ ( 0 [| 

7 | 

: إل 0 المرحل للمال الاحيتاطي لفرع الحياة‎ ١ 
2 الا‎ 
ا ا‎ 2 : ١ 





ملاحظفات: توقيع | لخبير الاكتواري للشركة 

ار يعد بيا ن بنماذج من المنح ١‏ لمخصصة لكل ماكئة دينار 
أردني لوثائق مدى الحياة والمختلطمع بيان اذا كانت 
الاضافة نسبة من مبلغ التأمين أو مبلغ التأمين مضافا 
اليه المنح السابق اضافتها ٠‏ 

0-5 توضح طريقة معاملة الوثائق التي تنتهي بالوفا ء أو الوفاة . 
او الاسترداد بعد تاريخ التقدير الحالي وقبل تاريخ التقدير ِ 
اللاحق ٠+‏ 5 


ِْ 
ِ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
| 
ِ 
| 
1) الفاعض قبل التوزيع: 1 ا ظ المبالغ المخصصة للمساهمين 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ا 
| 
| 
ا 
| 
| 
ا 
| 
| 
| 
| 
| 





ليك 







فقفق 


شهادة الخبير الاكتواري : 

يبين الخبير الاكتؤاري في الشهادة الموقعة منه ما يلي : 

)١‏ اذا كان من رأيه أن الشركة تمسك سجلات منتظمة متضمئة البيانات اللازمة لحساب 
الالتزامات بالنسبة لوثائق تأميناءت الحباة وتكوين الأموال والدفعات ٠‏ 

؟) اذا كان من رأيه أن قيمة الاحتياطي الحسابي المبينة من النمونج رفم (7) مع اية 
احتياطات اضافية ( تذكر هنا ) يرى تخصيصها لفرع التأمين على الحياة كافية 
لتغطية التزامات الشركة بالنسبة لوثائق التأمين على الحياة وتكوين الأصموال 
والدفعات السارية من تاريخ التقدير ٠»‏ 

٠“‏ ) اذا كان من رأيه أن الشركة قد خصصت استثمارات كافية لتغطية التزاماتها بالنسبة 


لفرع التأمين على الحياة وائها قد التزمث بنصوص القرار الوزاري الساري المفعول 
بشأن توظيف واستثمار هذه الاأموال ٠‏ 


وزير الصناعة والتجسارة 


حمدي الطباع 


| 
إ!‎ 
ْ 
ْ 
ٍْ 
١ 
ْ 
ْ 
| 
ا‎ 
ٍ 
! 
١ 
ٍ 
| 
| 
| 
| 
١ 
| 
| 
| 
| 
| 
د‎ 
١ 
| 
ْ 
| 
| 
| 
| 
| 





يفف 
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تعليمات رقم ١!‏ نسنة /194 
صادرة بموجب قانون وزارة المفقل رقم 2١‏ اسنة ١51/1١‏ 


لوحظ ان هناك بعض الشركات والمؤسسات والمكاتب المرخصة من هذه الوزارة لنقل البضائع و/او الركاب 
تتعاقد مع الغير على نقل البضائع والركاب داخل الاردناو من الاردن للخارج او من الخارج للاردن او عبر الاردن 
بواسطة الترائزيت دون علم وزارة النقل والاتصالاتودون التقيد بالتعرئات والاجور الصادرة عن هذه الوزارة 
ولما كانت هذه الوزارة هي المسؤولة عن تنظيم قطاع النقلبكل ما يشمل عليه من وسائط ووسائل نقل بالاضافة 
الى منح رخص مماربة العمل عملا باحكام المادتين ؟ و١١‏ من قانون وزارة النقل رقم ؟ لسنة 151/1 فعلية 
واعتبارا من تاريخه يتوجب على كل من المذكورين اعلاهان يوافي هذه الوزارة بنسخة من جميع عقود النتقل 
الحالية المبرمه فيما بيئهم والغير كما وانه يتوجب علىكل من يرغب مستقبلا التعاقد مع الغير ان يتقدم بصيغة 
العقد الجديد المقترح للحصول على موافقة الوزارة قبلتوتيعمه. 


كا وآلفت انتباه جميع المذكورين أعلاه » تحت طائلةالعقوبات التي نصت عليها القوانين والانظية والتعليمات 
والقرارات السارية المفعول» بضرورة التقيد بجميع احكامقانون وزارة النقل رقم 4١‏ لسنة 1111 بما ني ذلك 
التقيد بكل دقة بالتعرفه والاجور المحددة من هذه الوزارةوعدم ممارسة اي من اعمال الثقل البري الابعد الحصول 
على الترخيص اللازم لذنك . 
1120/0 
وزير النقل والاتصالات 
المهندس خائد الحاج حسن 





تعليمات رقم ؟ لسنة /198 م )١(‏ 
تعليمات معدئة للتعليمات الادارية والمالية لسؤون الحج 
صادرة عن مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بمقتضى المادة ؟) من نظام الاوقاف رقم 161 

لسنة 1155 والمعدلة بموجب النظامين رقم 1١‏ و 6السئنةهلم؟ة|. 
المادة ١‏ تسمى هذه التعليمات ( تعليمات معدل لقالتعليمات الادارية والماليقلكشؤون الحج لسنة1188) وتئرا 

مع التعليمات الادارية والمالية لشؤون الدجرقم ؟ لسنة 1148 والمثشسار اليها بالتعليمات الاصلية 

كتعليمات واحدة ويعمل بهآ من تاريخ نسرهابالجري دة الرسيية. 
المادة ؟ ‏ تضاف المادة التالية الى التعلييات الاصلية رقم ه؟ ويعاد ترقيم المواد اللاحقة. 


المادة ه؟ 1 ل يتم اسئتجار مراكز لبعثة الحسوهالاردنية في مكة المكرمة والمدينة المثورة وفق الخطوات 


١‏ يشكل الوزير لجنة من موظفي الوزارة وفق ما جاء في المادة التاسعة من هذه التعليمات 
تتولى البحث عن عدد منالعمارات التي تصلح أن تكون مقرا للبعثة ومفاوضة اصحابها 
على اجرتها السنوية وشروطتاجيرها وتقديم تقرير مفصلبذلك الى لجنة قشؤون الحج. 
؟ د تدرس لجنة شؤون الحج الثقريرالمقدم من اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وتنسب 
الى الوزير بالموائقة عل واستتئجار العمارة المناسبة . 
 '“‏ يجوز تشكيل اللجئة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من افراد بعئة الحج 
..الادارية اثناء موسم الحسيعند الضرورة بقرار من الوزير . ا 
ب د يتم اسْتئجار الخيام اللازيةاراكز البعثة في عرفات ومنى بقرار من رئيس بعفات 
٠٠‏ 00 : الحج أو من يفوضه . : 
)١(‏ ار مجلس الاوقاف والشؤونوالقدسات الاسلاميةهذه التعليمات بقراره رانم ١‏ في جلسته ركم 11 تاريخ 
ا 1 











1 
ا 
؛ٍ 
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قرار رقم 4 لسنة 148/8 
صادر عن الديوان أاخاص بتفسي القوانين 


اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوآنين بناء على دموة تلقاها من دولة رئيسن الوزراء بكتابه ن.1/؟1/!؟ 
اللأرخ في 16١8/8/١‏ ه الموافق .1948/85 لتنسم بع النصوص التانونية في قانون نقابة المحامين رقم 
1 الع د لء 1 ْ 


الدى الاطلاع على كناب تقيب المحامين المرفق بكتاب دولته المؤرخ في 1184/8/15 الذي يطلب فيه تفسسير 
الفقرة الاولى ون المادة /ا؟ من قانون ذقابة المحامين لسنة الأذا وبيان ما اذا كان أعتبار مدة التدريب سسئة واحدة 
فقط مشسروط بحصول الحائز على مؤعله قبل تسجي له محاميامتدربا لاول مرة ام انه يستوي في ذلك حصوله 
على المؤهل قبل تسجيله متدريا مع حصوله على المؤهل بعد تسجاله تتتدر با . 


لدى الاطلاج على عذه اذه المعدلة بالقانون رقم 1ه اسنة 6 نجدها تنص .؛ مع مراعاة احكام المادة 
14 والدترة 1 من المادة 6؟ من عد القاتون تك ون مدة التدريب على المهنة سسنتين للحائز على الشهادة 
الجائمية الاولى في الحقوق وسنة واحدة للحائزة علىدبلومين من الدرامات العليا في القائون أو الماجستير في 
لحقوق أو على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية او على درجة الدكتوراه في 


أحعدى مود القاتنون. 


تستخامن من هدّا النص أن مدة تدريب الحائز علىالشهادة الجامعة الاولى هي سننان من تاريخ تسجيله 
بحام متدرب ٠‏ آما الحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق أو على شهادة 
1 0 للمحاماة في احدى الدرل العربية او علىدرجة الدكتوراه فيكفيه سنة تدريب واحسدة 
5 ف ذلك .١‏ د 5 5 5 4 مر 0 

ف ن تدريبه في هذه الحالة يكون بعد ان حصل مات أزيد مما حصله اثناء دراسدت 
لئيل القلبادة الجابعية الاولى . : على معلو : وعلم زيد دراسته 


5 وبما ان حكم الثاثون يتحقق عند وجود علتههان ما ينبني على ذلك ان اعتبار مدة التدريب سنة واحدة 
افية لتسجيل الحائز على الشهادة الثانية في القانون ان يكون التدريب بعد الحصول على الشهادة الثائية , 


اما اذا كانت مدة قدريبه بناء على اله ة القانونية الاولىتزيد علىسنة فحسيغان يكمل السنتين 
ل شهادة القانونيةالاولىتزيد بان يكمل السنتين يتدرب 
بعد حصوله على الشهادة الثائية للدة سئة على اساسنين حقه الح ١‏ ل 508 
واذا كانت مدة تدريبه كيل ل 0 3 برق أأذاء ظ كن ١‏ 53 شر يي 6 .- 
به قبل حصؤله على الشبهادة القانونية الثانية اقل من سنة فعليه أن يتدرب سنة كاملة 

بعد حصوله عليها حتى يحق له ان يمجل في الثقابه كيحام اكع سم ل 


هذا با نقكرر 


«بصدد التفسي المطلوب . قرارا صدر بتارية سنة و, اللشاد 
كالرل/اهظا م 5م ا 0 الالص ز وت ,3 جزم صن 1 اه اللو حيبي 


ااي 0 ئيس الديوآن الخاصيتفسيرالقوائي: 
عبد الكريم بعسالذ 606 000 صلاحارشيدات ١‏ 9 نجيب الرشدان 

مندوب وزارة العجدل ا ا د ١‏ رئيس.ديؤان'التشريع برئاسة الوزراء 
منتفوزارة العدل 7 حك مار عارك , عيسبى طمائئى 


. (مخالف) 
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قرا المخالة 3 
للسيد عيسى طمساشس 


رئيس ديوان التشرييع في رناسة الوزراء 


مع احترامي لرأي الاكنرية الموقرد » فاني اخالنيافيه للاعتبار'ت والاسباب التالية : ل 


١‏ لقد جاء نص المادة /ا؟ من قانون نقابة المحاهينرقم ١١‏ سنة 197/1 مطلقا فيها يتعق بمدة التدرب على 
المحاماة للحائزين على مؤهلات علمية معين قوان كانت تلك 'ادة قد جاءت متناوتة بالنظر الى 
نوع المؤهل العلمي ودرجته »© فنصت الاده /ا؟المثار الييا على أن ( تكون مدة التدريب على المينة 
سنتين للحائز عى الشهادة الجامعية الاولى :.يالحقوق » وسنة واحدة للحائز على ديلومين من الدراسات 
العليا في القانون او الماجستير في الحقوق 'وعلى شسيادة المعيد العالي للمحاماة في احدى ال دول 
العربية او على درجة الدكنوراة في احدى موادالقاغ ونا. 


؟ ‏ ووجه الاطلاق في هذه المادة انهالم تشترط أن يكونالمحامي المتدرب قدحصل على احدى القبادات أو 
الدرجات 'الاعلى من الشهادة الجامعية الاولىفي الحقوق ؛ قبل تسجيله محاميا متدربا حتى تعتبر مدة 
تدربه على اأهنة سنة واحدة » ويا دام ان هذا الشرط ‏ وهو قيد ‏ لم ينص عليه صسر'حة غاذ يمكن 
بل لا يجوز . أستئتاجة من نص المادة أو دن ايكامة أو عبارة غدياءواذلك فان مدة التدرب على المهاياه 
تكون سنة واحدة أن يحصل في اي وقلةت على احدى تلك القهاد'ت او الدرجات العلمية العليافي 
الحقوق» فاذا كان قد حصل عليها قبل تسجيله)«حاميا متدربا © تدرب سنة واحدة على المو'ة من تاريخ 
تسجيله » واذا حصل عليها بعد تسجيله فيتم ماتبقى من السنة في التدرب على المحاماة اذا لم يكن 
قد اتمها وينتبي أمره مع التدرب اذا حصل علىاحدى تلك الشبادات او الدرجات العلبية 'لعليا فسي 
الحتوق بعد أن يتم سنة في التدرب ٠‏ 


ما ل واذا نيل ان مدة التدرب على الحاماة جعلت سن ةواحدة لحامل الشيادة أو الدرجة العامية العليا 
في الحقوق لان شهادته :أو درجته تلك تجعله أكثرعلما وخبرة » واسرع في اعمال 'لتدرب على المهئة مسن 
حامل القهادة الجايمية الاولى » فان هذا التوليدحضه السببان القانوئيان التاليان ؛ ‏ 


الاول : ان اعمال التدرب على المحاماة ومو'ضيعالتدرب عليها هي هي , سواء كان المتدرب حاصلا على 
الشهادة الجامعية الاولى او على سيادة أعلى منها . ولذلك فلا بأس في ان تحسب له مدة 
التدرب على المحاماة مهما كاذ تالشهادة التي كان يحملها خلال تلك المدة . 


الثاني : انالشهادة الجامعية في الحقوق ؛ سواءكانت 'ولى أو كانت أعلى منها ؛ ليست مطلوبه لغايات 
التدرب على المحاماة فقط ؛ وان كانتمدة التدرب قد حددت على أساسها » ولكنها مطلوبة 
ايضا لغايات ممارسة اعمال المحاماةايضا بعد ان ينهي حايلها مدة التدرب المقررة ؛ ويتقدم 
لممارسة المهنة فعلا » فيفعل ذلك كما تؤهاه له شياداته العلمية ‏ على المستوى الاعلى 
للمارسة., 


 )‏ وما احكام التقادم في القانون المدني » أو القواعدالعامة المتعلقة بالتقادم » فلا علاقة لها بموضوع مدة 

التدرب على المحاماة» ولا تنطبق عليها من أي زاويةوذلك لاكثر من سيب » اهمها ان للتدرب على الحاماة 
مدتين ؛ تسرى احداهما على فئة معينة من المحامينالمتدربين » وتسرى الثانية على فئة أخرى من ألحابين 
المتدربين تختلف عن الفثة الاولى 2 وجاء النص علىمدتي التدريب 3 وفئتي المحامين جميعا معأ ف كانون 
نقابة المحامين » ولم يكن النص فيه اول الامر علىيدة محددة وواحدة للمحامين المتدربين جميما على 
المحاماة » وجاء قائنون جديد بعد ذلك عدل مدةالتدريب تلك فجعلها سنة واحدة لجميع المحامينالمتدربين 
بدلا من سئئين » حتى يصح التساؤل عما اذ كائت المدة الجديدة ؛ أو المدة القديية هي التي يصب 
تطبيقها على هذا المحامي المتدرب او ذ'ك »© كماهو الحال في احكام التقادم التي تقوم على تنازع التوانين 
من حيث زمن تطبيقها اذا اختلفت المدة ف يالقائلون الجديد عما كانت عليه في الثائون القديم . قد 


#موكب انيه 
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نصت الفقرة ١‏ من اهادة/ا من القانون المدنوالاردني على أن ( تسرى النصوص الجديدة المتعلقة 
بالتقادم من وقت العمل ويا على كل تقادم لم يكتمل)وجاءت الفقرة ؟ من المادة نفسها لتقشي بان ( النصوص 
القديمة عي التي تسري على المسائل الخاص آببدء التقادم ووقفه وانقطاعة وذلك عن اادة السايقة على 
العمل بالنصودص. الجديدة ) . ونصت الفقرة ١‏ منالمادة 8 من القانون نفسه على انه ( اذا قرر النص 
الجديد مدة للتقادم اقصر مماقرره النص القدي_مسرت المدة القدية من وقت 'لعملبالنص الجديد ولو كانت 
المدة القديية قد بدات قبل ذلك ) . وانتيت الفقر؟ من المادة م هذهالى القول بائه ( اذا كان الباقي من 
المدة التي نصرعليها الكانون القديم اقصر من المدةالتي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بأنقضاء هذا 
الباتي ) ٠‏ وهكذا فان التقادم كما وضحنه هذدالاصوص من القانون المدني انما يدخل ‏ كما اش.رت الى 
ذلك سابقا ‏ في نطاق التطبيق الزمني للقانونوذلك في حالة تنازع الثوانين او النصوص القائونية 
من حيث زمن تطبيقها واختلاف مدة مرور الزمن »اي التقادم ؛ على الحق نفسسه في القانون الجديد عما كانت 


بي القانون التديم ٠‏ 
كحا// 111 


عضو الديوان الخاص بتفسير القوانين 
عيسى طسمسم_سالس 
رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء 


سس سح سسسح سس هه سين شا سسا سس عشسا يده لدشاسة ا سا اللسشس تمت سس ب_براياسسسسح 77نس سس هت سس بب:نش ع للس بيب بس 


يفيض 








قرار رقوء! لسن ة1988 


صادر عن الديوان الخاص بتفسم القوانين 





اجتمع الديوان 'لخاص بتفسير القوانين بناء علىطلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم غر1/؟571؟ المؤرخ 
في ١15.8/8/1ه‏ الموافق 1188/5/٠.‏ لتفسير قانونّمقاولي الانشاءات رقم !1 لسنة 1141 ونظام الغرف 
التجارية فيما يتعلق باثار المادة ررد من ا'لقانون في حقالمقاولين المسجلين في النقابه باسترداد رسوم الانتساب 
التي دفعوها لغرفة التجارة عن سنة ٠ ١584‏ 


لدى الاطلاع على قانون مقاولي الانشاءات رقم؟1 لسنة 1981 تبين ما يليل 


المادة م/د من القانون تنص ١‏ بالرغم مما ورد فياحكام اي قانون اخر لا يلزم المقاول المسجل في النقابة 
بالانضمام إلى الغرف التجارية في االمملكة او الاشتراك فيها) 
ونصت المادة الثالثة من نظام الغرف التجاريةرقم 8ه لسنة 1551 كما يلي ؛ ‏ 


! ل تتالف الهيئة العامة من المنتسبين الى عضويةالغرف التجارية. 


ب - يجب على التجار والصيارفة والمصدرين والمستوردين والوسطاء والمقاولين .. ان ينتسبوا الى عضوية 
الغرف التجارية قبل ممارستهم العمل اذا كانتفي البلد التي يتعاطون فيبا العمل غرفة تجارية. 
كما نصت المادة ١ه‏ من هذا النظام كما يلذي؟ - 


عند اصدار رخص المهن من قبل االدوائر المالية يشترطعلى الطالب ابراز شهادة تشير الى تسديد اشتراكه 
السنوي وتسجيله لد ىالغرفة التجارية اذا كان يقيم فيمدينة فيها غرفة تجارية ٠‏ 


يستفاد من هذه النصوص ان. المقاولين كانوا قب لصدور انون مثاولي الانشاءات ملزمين بالائتساب الى 
غرفة التجارة في البلد التي يتعاطون العمل فيها عيلاباحكام المادتين ارب و ١ه‏ من نظام الغرف التجارية . 
الا انه لما صدر القائون المشار اليه آنفا اصبحوا غي رملزمين بان ينتسبوا! اليها وانها جعل القانون لهم الخيار 
في ان ينتسبوا اولا ينتسبوا بحكم المادة برد من القانونهاذا ما انتسب المقاول الى غرفة التجارة بعد صدور 
ثانون مقاولي الانشاءات فيكون قد اختار هذا الانتسابمتطوعا ويلزمه اداء الرسم المقرر ولا يحق لاي من الذين 
انتسيوا الىغرفة التجارةتطوعا ودفعوا رمسومالانتساباسترداد ما دفعوه مقابل انتسابهم ٠‏ 
هذا ما نقرره بصدد النصوص المطلوب ثفسنيّرها ,٠‏ 


قرارا صدر بتاريخ 7 محرم سئة 14.5 ه. ‏ (المواف ق 5١/48/8ةا.‏ 


مضو معضظضط وق ' رئيس الديوان الخاص 
عضو محكية التمييل | الرئيس الثاتي احكية الميير 0 بتفسير القوائسين 
عبد الكريم معاذ صسلاحارشيدات نجيب الرش دان 
عضشو سق 
مندوب وزارة الصناعة والتجارة رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 
.مدير التجسارة ميسى طماشس 


شوقي حدادين 
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ا لفن عش جحت 
1 2 


قرار رقسم!!لسئبة15988 


صادر عن الديوان الخاص بتفسم [اقوانين 





: اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء علىدعوة تلقاها من دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رة 
3 تا نا كخم 
5 ره /1/1. :تاريخ 11.8/4/15 ه الموافق 1188/6/1١!‏ لتفسي المادة 1 من نظام موظفي سلطة 
١‏ ا الكهرياء الاردنية ركم ١ه‏ لسنة ؟مؤا وبيان فيما اذاكان الموظف يستوفي رواتبه كاملة عن مدة خدية العلسم 


: وتحتفظ السلطة له بوظيقته املا ٠‏ 00 
0 لدى الاطلاع على المادة 1؟/ب من نظام موظفي السلطة رقم 1ه لسنة 1981 نجدها تنص كما يلي : 


(اذا استدعي الموظف الى الخدمةالعسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا عن مدة خدمته ) . 
01 ونصت الادة 7١‏ من قانون خدمة العلم والخدمةالاحتياطية رقم؟؟ لسنة 1181: يخضع للقوائبن والاوامر 
والتعلييات العمول بها في القوات المسلحة كل من : 
١‏ يستدعى لاداء خدمة العلم اثناء تأدية تلك الخدبةم 
ب س يستدعى من قوةالاحتياط ., الخ ٠‏ 















يستفاد من هذه الاذة ان خدمة المكلف هي خدمةعسكرية ويستدعى للخدمة استدعاء كافراد القفوة 
الاحتياطييسسه. 


ولذا فان منطوق المادة :7ب من نظام موظفبيسلطة الكيرباء ينطيق على المكلف بخدية العلم ٠‏ 
وبما ان علاقة الموظف بسنلظة الكهرباء 'هي علاقةتنظيمية بمعنى أن النظام هو الذي يحددها . 





وبما ان نص المادة المشار اليها آنفا واضح الدلال بان موظف سلطة الكهرباء الاردنية يسدوفي رواتبه كاملة 
آثناء تأدية خدية:العلم وتحتفظ له الساطة بوظيلدة ع ى أعتبار انه منتدب فهو لايحتيل 'اجتهادأ اخر اذ لا اجهاد في 
بورد الننختص ٠.‏ . 


'هؤا مانترزه بان المح الطلوب 







' 









كرار ١‏ صدر بتاريخ ؟مدرم سئة و تكاهض الموافقا"إارجارهاةة. . 


عضو شيو رئيس الديوان الخاصبتفسيرالقوانين 
عضو محكية التمييز ٠‏ 20000038004 : الرئيس الثاني1 مكية. التمييز 
عبد الكريم معاد صسلاحأرشيدات نجيب الرشدان 


: 8 7 3 م 32 و 
00 'مندوب سلطة الكهرياء الاردئية 0 رئيس ديوان التشرييع برئاسة الوززاء.. 58 
> “ذأ -٠.0‏ + رئيس الدوائر المالية والادكزية “.ين ٠...‏ 4 


محمد احيد الجيل بسو لط 5 
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1111 1 | أذ أي 


قرار رقم ؟! لسنة ١988‏ 


صادر عن الديوان اأخادن «أفسير القوانين 
اجتمع الديوان الخاصى بتفسير القوانين بناء علىدعوة دلقاها من دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه 
صى587/6/1ه المؤرخ في ١٠رك/1.4١‏ الموافق1548/1/51 لتفسير الفقرة ب من المادة الثانية يبن 
النظام رقم ل لسنة 191/8 المعدل لنظام القفسروطوالمواصفات "لفنية للسيدليات العامقو المستودعات وبيان 


:.] هل تعتبر منطقة التجاري المحلي ومتطقة المعارضرمن المناملق التجارية الأشمولة بالنس وبالتالي تكون‎ .1١ 
٠ المسافة اربعين متر! ام تعتبر من المناطق الاخرى‎ 


؟. عند قياس المسافة بين الموقعين كيف يتم تحديد اقرب ذقطتين هل تعتبر اقرب ئةطة بداية سسعة الياب 
أم من الجدار الذي تبدا به سعة الحل . 


لدى الاطلاع على المادة الثانية من النظام رقم ا 9197 نحدها تنص: يلغى نص الفقرة ب من المادة ؟ 
من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
ب أن تكونالمسافة بينها وبين ايقصيدلية قائمة اربعينمترا على الاقل في المناطق التجارية المركزية والطوليسة 


ومئة وعشيرين متر' على الاقل في المناطق الاخرى وتددد المسافة في الحالتين بقباسها بين اقرب ذقطتين 
من الموقعين على الشارع العام . 


ولدى الاطلاع على حكم محكية العدل العليا رقم.؟ الصادر بتاريخ 1588/1/١.‏ المتضين ان النظام 

المشار اليه قد اوجب ان تكون المسافة بين الصيدلييةالمطلوب ترخيصها وبين الصبدلية 'لتائية . ؛م على الاقل 

في المناطق التجارية المركزية والطولية ومئة وعشرين مترافي المناطق الاخرى وتحدد المسافة في الحالتين بقياسها 
بين أقرب قطتين من الموقع على الشسارع العام . 


وبما ان المادة | من الدستور الاردني قد خولتّالديواإان الخاص صلاحية تفسير اي قائون لم تكن 
المحاكم قد فسيتهة, 

وبما أن محكية العدل العليا قد فسرت النلامالمطلوب تفسيره معتبرة منطقة التجاري المحلي ومنطقة 
المعارض من المناطق الاخرى التي يجب ان تكون المسافةما بين الصيدلية القائية والصيدلية المطلوب ترخيصها 
٠‏ مترا وتحدد المسافة بقياسها بين أقرب نقطتينمن الموقعين على القمارع العام . 


لذا هأن الديوان لا يختص بتفسير النظام المشاراليه بعد أن فسرته المحاكم. 
غنقرر عدم الاختصاص ٠‏ 5 


قرارا صدر بتاريخ '؟ محرم سنة 6.5 1ه الموافئق15188/8/15 ٠‏ 


عضو عضو رئيس الديو ان الخاص,هتفسمرالقوائين 
عضو محكية التمييز الرئيس الثاني للحكمة التمييز 
عبد الكريم معاذ صلاحارشيدات نحبب الرسدان 


:2 5 
مندوب وزارة الصحة رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 


عيسى طباشس 


